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  :الملخص

ھـ), 402تضمّن ھذا المقال بعضا من الإضافات التي لم تدُوّن من قبلُ حول ترجمة الإمام أبي جعفر الداودي (ت
حیث تطرّقت الدراسة  ،وعُنیت فیھ بدراسة فقھیة لرأیھ الذي اشتھر عنھ في جواز إلحاق ولد الزنا بنسب الزاني

وأن إلحاق ابن الزنا بالزاني إذا كانت المرأة المزني بھا ذات زوج لا یجوز باتفاق  ،لصور ھذه المسألة وأشكالھا
وأمّا إذا لم یكن لھا زوج لھا فقد اختلف فیھا وإن حكي الإجماع فیھا على المنع,  ،ولم یخالف فیھ أحد ،العلماء

وھو الذي اختاره الإمام  ،تأخّرینوالقول بجواز الإلحاق في ھذه الصورة ھو قول جمعٍ من الفقھاء المتقدّمین والم
  الداوُدي, فتقلیده الیوم والقضاء بھ لا بأس بھ.

  القضاء.  ؛الادّعاء ؛مالك ؛المسیلة ؛الفقھ ؛الزنا ؛النسب ؛الإلحاق ؛الداودي الكلمات المفتاحیة:
Abstract: 

This article includes several additions that have not previously been recorded concerning 
the biography of Imam Abū Jaʿfar al-Dāwūdī (d. 402 AH). It also undertakes a juristic study 
of his well-known opinion permitting the attribution of a child born out of wedlock to the 
biological father. The study addresses the various forms and aspects of this issue, noting that 
attributing an illegitimate child to the biological father is unanimously impermissible when 
the woman involved is married, with no scholar dissenting on this point. However, when the 
woman is not married, scholars have differed, even though consensus has been reported on its 
prohibition. The view permitting such attribution in this latter case is held by a number of 
early and later jurists, and it is the position adopted by Imam al-Dāwūdī; therefore, following 
this opinion today and issuing judicial rulings accordingly is unobjectionable. 
key words: Al-Daoudi; attachment; lineage; adultery; jurisprudence; Al-Masila; Malik; 
prosecution; judiciary. 
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  مقدّمة
  وبعد؛ ،وعلى آلھ وصحبھ أجمعین ،والصلاة والسلام على سیّدنا محمّد ،الحمد � رب العالمین

وھو من  ،ھـ) أحد أعلام بلدنا الجزائر402فإن الإمام أبا جعفر أحمد بن نصر الداوُدي الأسَدي (ت
وآراؤه وترجیحاتھ في المذھب مبسوطة في مصنفاتھ  ،الأئمة المبرّزین في الفقھ على مذھب مالك

  وابن شاس وغیرھم. ،وعیاض ،والباجي ،واللخمي ،اعتنى بنقلھا أعیان أئمة المذھب كابن رشد ،ومدوناتھ
 ،وقد عُرف في المقابل أیضا باختیارات خاصة خرج بھا عن مذھب مالك جملة إلى مذاھب أخرى

وعبد  ،كالإمام أشھب ،كانت لھم اختیارات خالفوا فیھا مذھب مالكشأنھ شأن غیره من أئمة المذھب الذین 
ولم یكن ذلك كلُّھ بمُخرِجھم عن  ،وابن عبد السلام وغیرھم ،وابن العربي ،والسُیوري ،الملك بن حبیب

  أتباعھ وأنصار مذھبھ.
خالف مذھب  حیث ،ومن ھذه الاختیارات رأیھ في إلحاق ولد الزنا بالزاني إذا ادّعاه واستلحقھ بنسبھ

  واختار جوازه. ،مالك في منع الإلحاق
فإنا نحاول في  ،ولما كانت ھذه المسألة ذات أھمیة بالغة في عصرنا لا تخفى على المنتسبین للعلم

ومستند  ،ومحلھّ في سائر المذاھب وفاقا وخلافا ،ھذه الورقة بحول الله تعالى وقوتھ إبراز رأیھ الفقھي ھذا
  مكِن أن یتأیّد بھ أو یردّ.وما یُ  ،ھذا الاختیار

وقد اقتضت طبیعة البحث جعلھ في مبحثین, كل مبحث في مطلبین, واللهَ جل وعلا أسأل أن یعُیننا 
  على إنجازه وإتمامھ.

  ومنزلة اختیاراتھ في المذھب ،المبحث الأول: ترجمة الإمام الداودي
  )1(المطلب الأول: ترجمة الإمام الداودي

الداودي، الأسدي، المسیلي أصلا، سكن أطرابلس الغرب، جعفر، أبو ھو أحمد بن نصر، 
  والقیروان، ثم تلمسان واستقر بھا.

وقد أفاض الدكتور عبد العزیز دخان في ترجمتھ في موسوعتھ عن الإمام الداودي، ولا أرغب في 
  منھا:تكرار ما جمعھ ودوّنھ، غیر أني أسجّل بعض الملاحظات والإضافات على ما جمعھ، ف

أن نسبھ الأسدي، والداودي لم یبین لأي شيء نسب إلیھما! وفي المقابل احتفى بنسبتھ إلى  - 1
والذي یظھر أن الأسدي نسبة إلى بني أسد بن خزیمة بن  المسیلة حتى دوّن صفحات في الكلام عنھا!

  .)2(التمیمیینمدركة بن الیاس، وھي إحدى القبائل العربیة التي نزلت المغرب في عھد الأغالبة 
وأما الداودي فھي نسبة تذكر غالبا لمن انتسب لمذھب أھل الظاھر، وزعیمھم داود الظاھري، أو 

ھـ) أن نسبة الداودي إما أن تكون نسبة 507لأحد الأجداد، وقد ذكر الحافظ محمد بن طاھر المقدسي (
  .)3(جدادهلمذھب الداودیة، أھل الظاھر، وزعیمھ داود بن علي الظاھري، أو لأحد أ

ھـ) یذكر فیھ الإمام، فقال: (الداودي 671ولكني وقفت على نص فرید للإمام أبي عبد الله القرطبي (
، وھذا نص صریح في انتسابھ لمذھب أھل الظاھر أوّلا، ولعلّ  ذلك ھو السبب في بقاء )4(ثم المالكي)

  النزعة الاجتھادیة في اختیاراتھ وآرائھ الفقھیة!
كر أن یكون الداودي سكن القیروان، واعترض على الدكتور حسین شواط في ذكره أن الأستاذ أن - 2

للداودي ضمن كتابھ مدرسة الحدیث بالقیروان، وھذا منھ في غایة الغرابة! إذ إن الداودي سكن القیروان، 
  تھ.بل طالت مدّتھ بھا، ولعل أكثر حیاتھ كانت فیھا، حتى ھجرھا إلى تلمسان واستقرّ بھا إلى حین وفا

  :والأدلة على ذلك كثیرة ومختلفة مبثوثة في كتب التراجم
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ما ذُكر في تراجم الآخذین عنھ، فقد جاء في ترجمة ابن الفرضي، عبد الله بن محمد بن یوسف بن  فمنھا
بالقیروان عن أبي محمد بن أبي نصر الأزدي، القرطبي، الحافظ، صاحب تاریخ علماء الأندلس: (وأخذ 

  .)5(الداودي وغیرھم)بي جعفر أحمد بن دحمون، وأحمد بن نصر زیدٍ الفقیھ، وأ
بل جاء نسبتھ إلى أھلھا صراحة، ففي ترجمة عبد الرحمن بن محمد بن عیسى بن فطیس بن أصبغ 

أبو محمد بن أبي زید الفقیھ، وأبو جعفر أحمد بن  القیروان(وكتب إلیھ من أھل بن فطیس بن سلیمان: 
  .)6(الداودي وغیرھما)نصر 

وتلمیذه وراویة كتبھ مروان بن علي، أبو عبد الملك، الأسدي البوني، إنما صحبھ بالقیروان كما جاء في 
  .)7(ترجمتھ

ھـ)، 371ھـ) وابن التبان (386ما ذكره القاضي عیاض ما وقع لھ في قصة مع ابن أبي زید ( ومنھا
ؤمن عند الله، أو یسكت. فكان یقول: ھو قال الداودي: (كان ابن التبّان إذا سئل عن غیره، ھل یقول: ھو م

مؤمن عند الله. وقال بقولھ جماعة من علماء القیروان. وخالفھ أبو محمد بن أبي زید رحمھ الله. وأنكر علیھ 
ذلك. وقال: إنما یقول، إن كانت سریرتك، مثل علانیتك، فأنت مؤمن عند الله. وقال بمثل مقالتھ، أكثر 

الطائفتین في ذلك تھاجر، وتقاطع. قال الداودي: فكلّمنا ابن التباّن في ذلك، علماء القیروان. ووقع بین 
وقلت لھ: كیف نقطع على غیبة؟ فقال: فإن كانت سریرتھ مثل علانیتھ، كان كذلك. یقال ھذا مؤمن في حكم 

فقال لي  )،10(الممتحنة:  ى الْكُفَّارِ فَإنِْ عَلمِْتمُُوھنَُّ مُؤْمِناَتٍ فَلاَ تَرْجِعُوھنَُّ إلَِ الله تعالى، مثل قولھ تعالى: 
  .)8(أبو محمد: لیس ھذا أراد. فقلت: كذلك یقول

الداودي: إنھ ذكر ذلك ھـ): (قال 359ومنھا ما ذكره القاضي عیاض أیضا في ترجمة القلانسي (
كذا. إنما قال: من لم یكن مؤمناً عند الله فھو عند  بن عبد الله القلانسي، فقال: لم یقل ابن عبدوس لإبراھیم
  .  والقلانسي من أھل القیروان، وھو من جملة شیوخھ.)9(الله كافر)

فھذه الشواھد كلھا تقطع باستقرار الداودي في القیروان مدة طویلة، وحتما كان ھذا الاستقرار بعد 
أ؛ لأن خروجھ من القیروان بعد سیطرة خروجھ من أطرابلس الغرب، والتي أملى بھا شرحھ على الموط

العُبیدین علیھا، ولا یمكن ذھابھ إلى أطرابلس؛ لأنھا تحت حكمھم أیضا، ولأجل ذلك توجھ إلى تلمسان 
  حتى وافتھ المنیة بھا. 

ولا یتُصوّر أصلا ألاّ یمكث الداودي بالقیروان ولو مدّة قلیلة وھي قبلة العلماء آنذاك، وقریبة منھ 
حال! بمرمى حجر،   وینتقل من أطرابلس إلى تلمسان ولا یعرّج علیھا، وقد كانت عامرة بمن تشدّ إلیھ الرِّ

الذي یظھر مما جاء في ترجمة الداودي أنھ لم یمكث بالمسیلة، وإن جاء فیھا أن أصلھ منھا كما  - 3
ى كتابھ في قال القاضي عیاض، فقد قال:  (أصلھ من المسیلة، وقیل من بسكرة. كان بطرابلس وبھا أمل

تلمسان)، وذلك لأنھ لا یوجد في ترجمتھ ما یشھد أو یؤید ذلك سوى ھذا النسبة،  إلىشرح الموطأ، ثم انتقل 
لا  )10(وھو محمول كما ھو ظاھر على أنھا نسبة أصل فقط، وقول ابن خیر في فھرستھ: (من أھل المسیلة)

  یختلف عما ذكره القاضي.
المسیلة، وسمّاه: الكتاب نصر الدّاوودي الفقیھ المالكيّ، من أھل قال ابن خیر: (لأبي جعفر أحمد بن 

النامي. حدثني بھ أبو بكر محمد بن أحمد بن طاھر رحمھ الله قال: حدثنا بھ أبو علي الغسّاني، قال: حدثنا 
بھ أبو القاسم حاتم بن محمد الطرّابلسي، قال: حدثني بھ أبو عبد الملك مروان بن علي القطّان ویعرف 
بالبوني صاحبنا الفقیھ بأطرابلس وسكن معھ مدة من خمسة أعوام، قال أبو عليّ: قال لي حاتم بن محمد: 
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وكان أبو جعفر الدّاوودي حین دخلت إلى المشرق حیا بتلمسان فلم یمكني لقاؤه لتغرّب الطرّیق من الجھة 
  .)11(مئة) التي خرجت إلیھا من البحر، وتوفي الدّاوودي بتلمسان سنة اثنتین وأربع

وقد یفُھم من ھذا النص أن البوني أخذ عن الداودي وصحبھ ھذه المدة في أطرابلس، ولكن بمراجعة 
  .)12(ترجمة البوني نجد أنھ سكن القیروان أیضا

یفید أن أحمد بن  وقد استند الدكتور عبد العزیز دخان على نص منقول من الصلة لابن بشكوال
محمد بن عبیدة المعروف بابن میمون سمع من الداودي بالمسیلة، ولكن ھذا النص وإن كان من الطبعة 
المحققة للدكتور بشار عوّاد غیر أنھ مشكل، ونصھ: (وسمع بأطرابلس من أبي جعفر أحمد بن جعفر 

، وأبي بكر بن عزرة، وأبي محمد المؤدب، وبالقیروان من أبي القاسم عبد الرحمن بن محمد ابن الصقلي
وبالمسیلة من أبي عبد الله محمد بن أبي زید، وأبي جعفر الداودي، وبتنس من أبي القاسم بن أبي زید، 

  .)14(، ونقل الذھبي ھذا النص عنھ في تاریخ الإسلام، ولم یذكر الداودي فیھ)13()سوّار بن كیسان
ة لأبي عبد الله محمد بن أبي زید ھذا، ولم یذكر ووجھ الإشكال فیھ أني لم أقف على ذكر أو ترجم

في الصلة في غیر ھذا الموضع! وقد ذكر ابن بشكوال سماع كثیرٍ من الداودي بالقیروان في زمن أبي 
  محمد بن أبي زید القیرواني صاحب الرسالة، وقد تقدّم بعضھا. 

ى ذكر للمسیلة كمحطٍّ للرحلة أو وقد بحثت في كتب التراجم المودَعة في المكتبة الشاملة فلم أقف عل
السماع، وغایة ما وجدتھ ذِكر لبعض الأعلام الذین أصُولھم منھا، وارتحلوا عنھا وسكنوا واستقروا 

  .)16(، وابن رَشیق صاحب العمدة)15(بغیرھا كما في ترجمة عبد الله بن حمو
سیة، بأمر من أبي القاسم بن ومدینة المسیلة أو المحمّدیة بناھا علي بن حمدون، المعروف بابن الأندل

ھـ، فھو قرین للداودي، فیبعد أن تكون 400، وابن حمدون ھذا توفي سنة )17(ھـ315عبید الله الشیعي سنة 
  المسیلة قد اشتھرت بالعلم وھي في ھذه الحقبة كلّھا تحت ملك الرافضة العُبیدیین، وھم من شیّدھا وبناھا!

أخذ عنھم، قال القاضي عیاض: (وبلغني أنھ كان ینكر على أن الإمام الداودي اشتھر بقلّة من  - 4
معاصریھ من علماء القیروان سكناھم في مملكة بني عبید، وبقاؤھم بین أظھرھم، وأنھ كتب إلیھم مرة 
بذلك. فأجابوه: اسكت لا شیخ لك، أي: لأن درسھ كان وحده، ولم یتفقھ في أكثر علمھ عند إمام مشھور، 

بإدراكھ، ویشیرون أنھ لو كان لھ شیخ یفقھھ حقیقة الفقھ لعَلمِ أن بقاءھم مع من  ما وصل إلىوإنما وصل 
ھناك من عامة المسلمین تثبیت لھم على الإسلام، وبقیة صالحة للإیمان، وأنھم لو خرج العلماء عن 

  .)18(إفریقیة لتشرّق من بقي فیھا من العامة الألف والآلاف فرجحوا خیر الشرّین)
تور في جمع مشیختھ، فلم یذكر منھم إلا ثلاثة، القلانسي، وإبراھیم بن خلف وقد اجتھد الدك

ھـ)، 359، وفاتھ ذكر الإمام الفقیھ علي بن محمد بن مسرور، أبي الحسن الدباغ ()19(الأندلسي، والنعالي
  .)20(وقد ذكر القاضي عیاض، وابن فرحون الداوديَ في جملة الآخذین عنھ

  رجیحاتھاختیاراتھ وتالمطلب الثاني: منزلة 
الإمام الداودي كما یصفھ القاضي عیاض أحد الأئمة المالكیة في بلاد المغرب، والمشھورین بالعلم، 

  .)21(والمعروفین بحسن للتألیف، مع حظ وافر من العربیة والمعرفة بالحدیث وعلم النظر
تجتمع في عالم؛ لصعوبة  وھذه الأوصاف من إمام بمنزلة القاضي عیاض حقیقة بالتأمّل؛ إذ لا تكاد

  الجمع بین الفنون المختلفة من العلوم، فضلا عن بلوغ منزلة فیھا. 
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والإمام الداودي وإن اشتھر بالفقھ، فقد ألّف في الحدیث وعلومھ كما یتبیّن ذلك في شرحیھ على 
، وردٌّ على البخاري والموطأ، وقد كثر النقل منھما من شرّاح الحدیث بعده، ولھ تألیف في أصول الفقھ

  الطائفة البكریة في العقائد، وتفسیر لكتاب الله، وقد أكثر عنھ النقل الإمام الثعالبي في تفسیره. 
وكان لھ أثر عظیم في بذل العلم ونشره، فقد كثر تلامیذه والآخذون عنھ، وباستقراره في القیروان 

  . )22(رب الأقصىكان قبلة لكثیر من الراحلین لبلاد المشرق من أھل الأندلس والمغ
ومما یدلّ على مكانتھ في مذھب مالك غیر ما تقدّم في وصف القاضي عیاض عنایة المالكیة بنقولھ 

  .)23(عن الإمام مالك، وما یعزوه إلیھ في روایاتھ، وتفسیره لنصوصھ، وتوجھیھ لمشكلاتھ
وكل ذلك یشھد  وكذلك عنایتھم بنقل اختیاراتھ في مذھب مالك، وآرائھ التي خرج بھا عن المذھب،

  .)24(لصحة انتساب الداودي لمذھب مالك، وإمامتھ فیھ
ھذا وقد حكى القاضي عیاض عن الإمام الداودي أنھ كان یستنكر على من عاصره من العلماء في 
لقیروان مكثھم تحت مملكة بني عبید، وجلوسھم بین أظھرھم، فأجابوه مرة: اسكت فلا شیخ لك، قال 

  في أكثر أحوالھ على عالم مشھور، ووصولھ إلى ما وصل لھ بجھده الخاص.القاضي: لأن لم یتفقھ 
وھذا النقل في نظري لا یغضّ أبدا من منزلة الإمام الداودي، والقاضي عیاض مجرّد ناقل فیھ عن 
بعض أقران الداودي ومعاصریھ، وتفسیره لمقولتھم تلك لیس تأییدا لھا، ولا موافقة لقائلھا، بدلیل أنھ نص 

صولھ إلى ما وصل لھ بجھده الخاص، فھو حقیقة واقعة، ولكنھ مدحٌ وثناء، وإقرارٌ صریح ببلوغھ على و
  ووصولھ منزلة عظیمة في الفقھ، واعتماده في أكثر ذلك على نفسھ منقبة أخرى.

  اودي في إلحاق ولد الزنا بالزانيالمبحث الثاني: رأي الإمام الد
  في المسألة ومستندهالمطلب الأول: عرض رأي الإمام الداودي 

ذكر غیر واحد من أئمة المذھب وغیره أن الإمام الداودي یرى جواز إلحاق ابن الزنا بالزاني إذا 
  .)25(وأقدم من وجدتھُ نسب إلیھ ھذا الرأي ھو الإمام اللخمي في تبصرتھ عُلم أنھ من مائھ.

في مناھج التحصیل، والظاھر أنھ ینقل عن اللخمي؛ لأن كلامھ فیھ  وكذلك نسبھ إلیھ الرجراجي
  .)26(بالنص، وزاد وصفھ بالشذوذ، وأن قولھ باطل قطعا

  .)27(وتتابع من بعد اللخمي على نسبة ھذا القول للداودي، معتمدین في ذلك على ما نقلھ اللخمي
من الجزء الرابع الذي جعلھ في  وھذا المعزو في كتابھ الأموال الذي وصلنا، وھو في الفصل الأول

.،  قال: (وإن .ذِكر الأموال التي لا یعُرف أربابھا، والأموال المغتصبة، وما جَلى عنھ أھلھُ أو بعضھم.
  قیل: ربما قد ینقطع النسب المجتمع علیھ لما یكون لغیر الفراش.

  فیقال لھ: قولك ھذا فاسد من جھات:
  اھرھا، ولا یرُاعى فیھا ما ذكرت.: أن الأشیاء إنما تحُمل على ظوأحدھا

وشيء آخر: أن كل نفس سوى آدم وحواء وعیسى من البشر لا بدّ أن یكون لھ أب، وبھذا خاطبنا الله تعالى 
  فقال: (یا بني آدم)

وقد أجمع العلماء أن ولد الزنا یوارث أمّھ، ولا فرق بین الأب والأم، وإنما امتنع من رأى ألا یرث 
عھره؛ لأنھ لا یعلم حقیقة ذلك، ھل منھ أو من غیره، فلما لم یكن لھ فراش وخفي أمره  العاھر ممن ولد في

أولاد الجاھلیة بمن استلحقھم في الإسلام إذا  )28(لم یورّثھ من منعھم ذلك، وقد روي عن عمر أنھ كان یلُیط
  لم یكن ثمة فراش، وبھ یأخذ مالك وأصحابھ.

  كان لھ فراش، فلما اجتمع الفراش والعَھر كان الفراش أولى.ومن حجتھم في قصة ابن ولیدة زَمعة أنھ 
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  وقد قال النخعي، والنعمان، وإسحاق: من استلحق ولد زنا في الإسلام لحق بھ إذا لم یكن لھ فراش.
  .)29(واحتج إسحاق بأنھم قد أجمعوا على توریث الأم)

  وعلیھ فإن مستند الإمام الداودي فیما ذھب إلیھ.
أن العلماء أجمعوا على توریث ولد الزنا من أمّھ، ولیس ثمة فرق بین الأم والأب؛ لأن ابن الزنا متخلق  - 1

من مائیھما معا، فإذا نسب لأمھ وقد وجد من مائھا، فلینسب لأبیھ وقد وجد من مكائھ أیضا، وقد عزا 
  للإمام إسحاق بن راھویھ ھذه الحجة.

من توریث ابن الزنا من أبیھ الزاني أن ثبوت وجوده من مائھ دون غیره أن غایة ما احتج بھ المانعون  - 2
ممن یحتمل الفجور بالزانیة لا یمكن معرفتھ ھل وجھ الحقیقة والقطع؛ فكما یمكن أن یكون منھ یحتمل أن 

ما یتعارض مع ھذا التقریر فقد كان یلُیط (یلصق = ینُسب)  یكون من غیره، وقد روي عن عمر 
مع قیام ذلك  لیة بمن استلحقھم في الإسلام إذا لم یكن ثمة فراش، وھذا قضاء من عمر أولاد الجاھ

  .)30(الاحتمال، وقد ذھب إلیھ مالك فیمن یسلم من الحربیین
: (الولد للفراش، وللعاھر الحجر)، وارد في قصة ولیدة ابن زمعة، وقد كانت فراشا، فلما أن قولھ  - 3

راش أولى، ومقتضاه أنھ مع خلوّ الفراش فإن الحكم یختلف كما ذھب إلیھ اجتمع الفراش والعَھر كان الف
  بعض السلف.

ھذا مُلخّص ما یمكن أن یفُھم من مستند الداودي فیما مال إلیھ ونصره، وظاھر ذلك كلِّھ أن رأیھ ھذا خاص 
  بالحال التي لا فراش معھا، ولا یمكن أن یؤخذ منھ تعمیم الحكم بالإلحاق مطلقا. 

  الداودي في المسألة ومستند غیره ب الثاني: مقارنة رأي الإمامالمطل
  ھذه المسألة لھا حالتان یختلف النزاع فیھا بناء على اختلاف صورتھا.

  لأولى: إذا كانت الزانیة ذات زوجالحالة ا
وھي المعبرّ عنھا بالفراش، أي: أن تكون المزني بھا فراشا لأحد، وھو كنایة عن النكاح، وسمیت 

  .)31(أة فراشا لأن زوجھا یفترشھا، فتكون تحتھ وھو فوقھا كما یَفترش فراشَھ الذي یبیت علیھالمر
إلى أن الولد ینُسب للزوج إذا لم  )35(، والحنابلة)34(، والشافعیة)33(، والمالكیة)32(وقد ذھب الحنفیة

ینفھ بلعان، فإذا لم ینفھ الزوج وادعّاه الزاني فإن الولد لا یلُحق بھ وإن أقرّتھ المرأة، وھو ملحق بالزوج، 
  ویرث من أمھ وأبیھ كما یرث سائر الأبناء.

وابن عبد ، )36(ھـ)428ابن أبي موسى الشریف ( وقد حُكي الإجماع على ھذا الحكم، حكاه الشریف
  .)38(ھـ)620، وابن قدامة ()37(ھـ)463البر (

عائشة رضي الله عنھا قالت: كان عتبة بن أبي وقاص عھِد إلى أخیھ ومستند ھذا الحكم ما جاء عن 
سعد بن أبي وقاص أن ابنَ ولیدة زَمعة منّي فاقبضِھ، قالت: فلما كان عام الفتح أخذه سعد بن أبي وقاص 

إليّ فیھ، فقام عبدُ بن زَمعة فقال: أخي وابن ولیدة أبي، وُلد على فرِاشھ، فتساوَقا وقال: ابن أخي قد عھِد 
، فقال سعد: یا رسول الله، ابن أخي، كان قد عھِد إليّ فیھ. فقال عبدُ بن زمعة: أخي وابن ولیدة إلى النبي 

للفرِاش، الولد : «بي ، ثم قال الن»ھو لك یا عبد بن زمعة: «أبي، وُلد على فراشھ. فقال رسول الله 
لما رأى من شبھھ بعتبة، فما ». احتجبي منھ: «، ثم قال لسَودة بنت زَمعة، زوج النبي »وللعاھر الحَجَر

  .)39(رآھا حتى لقي الله
لعتبة بن أبي وقاّص مع ادّعائھ بأنھ منھا لما كانت  ووجھ ذلك أنّ ابنَ ھذه الولیدة لم یحكم بھ النبيّ 

ھذه الولیدة فراشا لزمعة، وحَكم بأن لا شيء للعاھر والزاني، وإنمّا لھ التراب والخیبة؛ لأنھ لو لم یكن 
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النسب مقصورا على الفراش وما ھو في حُكم الفراش لما كان صاحب الفراش بأولى من النسب من 
  .)40(إلى إبطال الأنساب، وإسقاط ما یتعلق بھا من الحقوق والحرمات الزاني، وكان ذلك یؤُدّي

  فقد توافقت دلالة الإجماع مع دلالة النص الصریح على المنع من الإلحاق في ھذه الصورة.
  نیة: إذا لم تكن الزانیة تحت زوجالحالة الثا

  حد من الناس.والمراد بذلك أن لا تكون المزني بھا عند الفجور بھا ذات زوج، وفراشا لأ
 )44(، والحنابلة)43(، والشافعیة)42(، والمالكیة)41(فھذه الصورة ذھب فیھا جمھور الفقھاء من الحنفیة

  إلى أن الولد لا یلُحق فیھا بالزاني وإن ادّعاه وأقرّتھ المرأة في ذلك.
  .)45(ھـ)456عبارة ابن عبد البرّ المتقدّمة. ونص علیھ ابن حزم ( وقد حُكي الإجماع علیھ أیضا كما تفُیده

ولكن الخلاف في ھذه الصورة ثابت عن السلف، فقد ذھب الحسن البصري، ومحمد بن سیرین، 
، وإبراھیم النخعي، وإسحاق بن راھویھ إلى أن الولد یلحق )46(وعروة بن الزبیر، وسلیمان بن یسار

  .)49(، ومال إلیھ ابن القیم)48(، ونسب لابن تیمیة القول بھ)47(بالزاني إذا ادّعاه حینئذ
إلى الإمام أبي حنیفة، وھذه النسبة لا وجود لھا  -كما تقدم عن الداودي–وقد نسُب في بعض الكتب 

  في كتب المذھب الحنفي، ولا تصح عن الإمام ولا عن واحد من أصحابھ، بل في كتب المذھب ما یردّھا.
أقرّ الرجل أنھ زنى بامرأة حرة، وأن ھذا الولد منھ من ھذا الزنى بھا، وصدّقتھ جاء في الأصل: (وإذا 

ولیس یثبت المرأة، فإن نسب الولد لا یثبت بھذه الدعوة من المرأة، ولا من الرجل؛ لأنھ من زنى، 
  .)50()الزنىولد نسب 

  .)51(وفي قولٍ عند الحنابلة أنّ الحاكم إذا حكم بھذا القول فإنھ یلحق بھ
  لفرع الأوّل: أدلة المانعینا

  استدلّ المانعون بما یلي:
  ».للفراش، وللعاھر الحَجَرالولد : «عائشة رضي الله عنھا أن النبي ما تقدّم عن  - 1

للجنس، لدخول الألف » الفراش«اسم للجنس، وكذلك قولھ: » الولد«منھ أن قولھ:  ووجھ الدلالة
، ونفي النسب من )52(بھذا الخبر، فكأنھ قال: لا ولد إلا للفراش واللام علیھ، فلم یبق ولد إلا وھو مراد

الزاني في الشرع إما بطریق العقوبة؛ لیكون لھ زجرا عن الزنا إذا عَلِم أن ماءه یضیع بھ، أو لأن الزانیة 
فجر بھا غیر واحد، فربما یحصُل فیھ نسب الولد إلى غیر أبیھ، وذلك حرام شرعا، ولا یرتفع ھذا المعنى 

تصدیق المرأة، أو كان نفي النسب عن الزاني لحق الولد؛ لأنھ یلحقھ العار بالنسبة إلى الزاني، وفیھ ب
  .)53(إشاعة الفاحشة

بأن الحدیث محمول على الحالة التي یكون معھا الفراش، والمرأة ذات  الاستدلال ونوقش ھذا
بن راھویھ لما سئل عن ھذه المسألة: زوج، فیتنازع الولدَ الزوج والزاني، وفي ذلك یقول الإمام إسحاق 

(الذي یعتمد أن یكون یجلد الحد إذا أقر أنھ زنى، وإذا استیقن أن الولد منھ لما استوثق منھا أن یقبل الولد، 
  .)54(؛ لأنھ لا فراش ھاھنا وھو عاھر)»للفراش، وللعاھر الحَجَرالولد : «ولیس ھاھنا خلاف لقول النبي 

  :)55(وأجیب من وجھین
  ». وللعاھر الحَجَر«جعل الولد لصاحب الفراش، ونفاه عن الزاني بقولھ:  أنھ  -أ

أخرج الكلام مخرج القسمة، فجعل الولد لصاحب الفراش، والحَجَر للزاني، فاقتضى أن لا  أن النبي  -ب
  فراش لھ كما لا یكون الحَجَر لمن لا زنا منھ؛ إذ القسمة تنفي الشركة.لا یكون الولد لمن 



 محمد روابحیة /د
 

  

 2026، جانفي 38 عدد:لا                                                                                                                 288

عن شعیب بن محمد بن عبد الله بن عَمرو، عن جَدِّه، قال: قام رجل فقال: یا رسول الله، إن فلانا  - 2
دِّعوة في الإسلام، ذھب أمر الجاھلیة، الولد لا : «ابني عاھرتُ بأمّھ في الجاھلیة، فقال رسول الله 

 .)57(والدِّعوة بكسر الدال ادّعاء الولد .)56(»للفراش وللعاھر الحَجَر
عاھرَ بحُرة رجل أیُّما «قال:  عن شعیب بن محمد بن عبد الله بن عَمرو، عن جَدِّه، أن رسول الله  - 3

  .)58(»أو أمة، فالولد ولد زنا، لا یرِث ولا یوُرَث
لا مساعاة في الإسلام، من ساعى في : «عن ابن عباس رضي الله عنھما أنھ قال: قال رسول الله  - 4

  .)59(»بعصبتھ، ومن ادعى ولدا من غیر رِشدة فلا یرِث، ولا یوُرَث الجاھلیة، فقد لحق
والمساعاة الزنى، وكان الأصمعي یجعلھا في الإماء دون الحرائر، لأنھن یسعین لموالیھن، فیكتسبن 

المساعاة في الإسلام، ولم یلحق النسب بھا، وعفا عما  لھم، وكان علیھن ضرائب مقرّرة، فأبطل النبي 
اھلیة منھا، وألحق النسب بھ. وقال الجوھري: یقال زنى الرجل وعھر، فھذا قد یكون في الحرة كان في الج

  .)60(والأمة، ویقال في الأمة خاصة: قد ساعاھا
أن الزنا ھو السفاح، والزاني یسمى مسافحا، لأنھ لیس یتعلق بھ حكم ثابت مستمر، وھو نسب أو  - 5

فراش، واقتضى ذلك أیضا أن لا یثبت في حقھا النسب، لأنھا عدة أو مھر، ویفھم من ذلك أن لا نسب ولا 
مسافحة، كما أنھ مسافح، ولكن انفصال الولد منھا محسوس، فلا یمكن تضییع حق الولد أخذا بلفظ 

  .)61(المسافحة وتحقیق الفرق بین جانبھ وجانبھا في النسب
راره بالزنا وإن لم یدّعھ كولد الموطؤة الزنا لو لحق بادّعاء الزاني إیاه للحق بھ بمجرّد إقولد أن  - 6

  . )62(بشبھة، وفي إجماعھم على نفیھ عنھ مع اعترافھ بالزنا دلیل على نفیھ عنھ مع ادّعائھ لھ
  الفرع الثاني: أدلة المجیزین

  واستدل المجیزون بما یلي:
  .)63(أنھ كان یلُیط أولاد الجاھلیة بمن ادّعاھم في الإسلام عن عمر بن الخطاب  - 1

ذلك منھ في عُھر البغایا اللواتي كنّ في الجاھلیة دون ما كان في الإسلام، وما كان في  ونوقش بأن
الجاھلیة فھو أخفّ حُكما من مما یكون في الإسلام، فصارت الشبھة متمكنة بھ، ومع قیام الشبھة یجوز أن 

حُكمُھا حُكم ما كان في زمن یلُحَق الولد، ولم یجُز ھذا الإلحاق في الإسلام لانتفاء الشبھة، فخالف 
  .)64(الجاھلیة

كان رجل في بني إسرائیل یقال لھ جُریج یصلّي، : «قال: قال رسول الله  أبي ھریرة عن  - 2
فجاءتھ أمّھ فدعتھ فأبى أن یجُیبھا، فقال: أجیبھُا أو أصلّي؟ ثم أتتھ فقالت: اللھمّ لا تمُتھ حتى تریَھ وجوه 

صومعتھ، فقالت امرأة: لأفتننّ جُریجا، فتعرّضت لھ، فكلّمتھ فأبى، فأتت راعیا المومسات، وكان جُریج في 
فأمكنتھ من نفسھا، فولدت غلاما، فقالت: ھو من جُریج، فأتوه وكسروا صومعتھ فأنزلوه وسبّوه، فتوضأ 

لا، إلا  أبوك یا غلام؟ قال: الراعي قالوا: نبني صومعتك من ذھب، قال:من وصلّى، ثم أتى الغلام فقال: 
  . )65(»من طین

قد حكى عن جُریج أنھ نسَب ابن الزنى للزاني، وصدق الله  في ھذه  منھ أنّ النبي  وجھ الدلالة
على  ھذه النسبة بما خرق لھ من العادة، حیث أنطق الصبي بالشھادة لھ بذلك، وقد أخبر بھ رسول الله 

  .)66(ة وأحكامھاجھة المدح لھ والإظھار لكرامتھ، فدلتّ على ثبوت البنوّ 
  :)67(وجھین من ونوقش

  أنھ لعلھ كان جائزا في شرعھم، فاختص الإلحاق بشرعھم، وقد ورد في شرعنا ما یردّه. -أ
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  أن مراده بالسؤال: (من ماء من أنت؟) وإنما سمّاه أبا على طریق المجاز. - ب 
توریث ولد الزنا من أمّھ، القیاس على إلحاق ولد الزنا بأمّھ، ووجھ ذلك أن العلماء أجمعوا على  - 3

ولیس ثمة فرق بین الأم والأب؛ لأن ابن الزنا متخلق من مائیھما معا، فإذا نسُب لأمھ وقد وُجد من مائھا، 
فلینُسب لأبیھ وقد وُجد من مائھ أیضا، وقد حكى الداودي كما تقدّم ھذه الحجة عن الإمام إسحاق بن 

  .)68(راھویھ
لحاق بھما معا؛ لأنھ عقوبة وزجر، ولكن ثبوت النسب منھا القیاس یقتضي منع الإ ونوقش بأن

بسبب الولادة، وذلك یظھر بشھادة القابلة، ولا صنع لھا في الولادة لیستوجب العقوبة بقطع النسب عنھا؛ 
ولأن المعنى في جانب الرجل الاشتباه، وذلك لا یتحقق في جانبھا؛ فإن انفصال الولد عنھا مُعایَن، فلھذا 

  .)69(ب منھاثبت النس
  .)70(الزناولد أنھ لما كان انتفاء الولد عن الواطئ باللعان لا یمنع من لحوقھ بھ بعد الاعتراف، فكذلك  - 4

ولد الملاعنة یخالف ولد الزنا؛ لأن الولد في الملاعنة لما كان لاحقا بمن وطيء قبل  ونوقش بأن 
اللعان جاز أن یلحق بھ بعد الاعتراف؛ لأن الأصل فیھ أن یلُحق والبغاء كان طارئا، وابن الزنا لم یكن 

  .)71(ملتحقا بھ في حال، فیعود حكمھ فیھ بعد الاعتراف إلى حالھ تلك
أجازوا إلحاق النسب فیمن ولد في نكاح بغیر وليّ مع أنھم حكموا بفساده، وفي من أنّ المخالفین  - 5

وقد ذكر ھذه الحجّة الإمام إسحاق  وطيء جاریة ولده فحملت منھ، ومن تزوّج امرأة في العدّة فولدت منھ.
  .)72(بن راھویھ

  في المسألة والرأي المرجّح فیھا الفرع الثالث: سبب الخلاف
ھذا السِجال أن سبب الاختلاف في ھذه المسألة عائد إلى الاختلاف في إعمال من  الذي یتحصّل

، فالجمھور یرونھ عاما في الصورتین، ویؤیّدون ذلك من جھة السمع »الولد للفراش: «العموم في قولھ 
حكم بأن لا شيء للعاھر الزاني، ومن النظر أن قطع النسب بین الزاني والمولود من مائھ  أن النبي 

  زجر وعقوبة، ووسیلة لمنع لانتشار الفاحشة بتقلیل تبعاتھ، وأن اختلاط النسب معھ غیر مأمون.
ویرى المخالفون أن العموم في ھذا الحدیث غیر محفوظ، وأنھ خاص بالحالة التي یكون معھا 

  بإلحاق أولاد الجاھلیة بمن ادّعاھم في الإسلام. ش، ویؤیّدون ذلك بما ورد في قضاء عمر الفرا
ھذا موضع النزاع ومنطلقھُ، ومنھ یعُرف درجة الاختلاف في ھذه المسألة، وأما دعوى اتفاق القول 

لا إشكال فیھ بجواز الإلحاق مع القیاس الصحیح فغیر مسلّمة؛ فإن فرض ثبوت الولد من ماء الزاني واقعا 
ھو منعٌ من جھة الشرع عقوبة وزجَرا،  -عند القائلین بھ-حتى یقاس على ثبوتھ من أمّھ، لأن منع الإلحاق 

وھذا على التسلیم بھ، وإلا فاحتمال كونھ من ماء غیره وارد حتى مع ادّعائھ؛ فإن من باشرت الزنا مع أحد 
  كل الأحوال حتى مع القطع بعدم الاشتباه والاختلاط.لا یؤمن منھا أن تباشره مع غیره، بل المنع عام في 

فالنظر كلّھ في قصر ھذا العموم على ذات الفراش، أو تعمیمھ في ذات الفراش وغیرھا، وإنما ھذه 
  مرجحات قد تقوّي أحدھما على الآخر وإن كانت ضعیفة في نفسھا.

الأصولیین، فإن المسألة  ولا یقال ھنا إن العبرة بعموم اللفظ لا خصوص السبب كما یقول بعض
مختلف فیھا بینھم، وربما نقُل عن العالم الواحد فیھا المذھبان، والألیق بمذاھب الأئمة المتبوعین أن القول 

  بالعموم وإن كان أصلا فقد یتُرك إذا وُجد ما یرجّح تركھ من معارض، لفظیا أو كان معنویا.
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مجتھد حتى تحملھ على ترك العموم وإن كان وھذه المرجّحات قد تكثر فتقوى في جملتھا عند ال
النظر في آحادھا یقضي علیھا بالضعف، وقد لا توجب تلك الكثرة عند مخالفھ فیحملھ على التمسّك 

  بالعموم.
، والقول بالإلحاق فیھ جانب من )73(وعلیھ فإن المسألة محتملة لكلا القولین، والخلاف فیھا سائغ

: یظھر للباحث أقوى وأرجح؛ لاستناده لأصل التمسّك بالعموم في قولھ القوّة، ولكن القول بالمنع فیما 
  ».وللعاھر الحَجَر«، مع دلالة قولھ أیضا: »للفراشالولد «

ومع ذلك فإذا اقتضت المصلحة في زماننا تقلید القول بالإلحاق تبعا لھؤلاء الأجلّة من العلماء 
  .)75(، وقواه ابن القیّم)74(د الحنابلةواعتمُد في القضاء فلا بأس بذلك، كما ھو محكي عن

فاتباّع ھذا الرأي بشروطھ من  ،لا سیّما إذا تحقق وثبت أن الولد من ماء الزاني بالوسائل الحدیثة
انتفاء الفراش والمشاركة وقیام الدعوة من الزاني أولى من ترك الولد منسوبا لأمّھ في زماننا؛ لأنھ مضیعة 

  والله تعالى أعلم. ،محقّقة ومفسدة مقطوعة تربو على مصلحة الزجر والعقوبة المترتبة على منع الإلحاق
  نتائج البحث

  من نتائج في ھذه الدراسة ما یلي:مجمل ما یمكن تسجیلھ 
كما لا  ،أن القول بجواز إلحاق ابن الزنا بالزاني لا یسوغ إطلاق الخلاف فیھ في كل صوره وأحوالھ - 1

  یسوغ إطلاق الاتفاق في المنع منھ في كل صوره وأحوالھ.
ولم یخالف  ،ق العلماءأن إلحاق ابن الزنا بالزاني إذا كانت المرأة المزني بھا ذات زوج لا یجوز باتفا - 2

  فیھ أحد.
أن إلحاق ابن الزنا بالزاني إذا كانت المرأة المزني بھا لا زوج لھا مُختلَفٌ فیھا وإن حكي الإجماع فیھا  - 3

  على المنع.
وعروة  ،أن القول بجواز الإلحاق في ھذه الصورة ھو قول جمع من فقھاء التابعین كالحسن البصري - 4

وذھب إلیھ من جاء بعدھم كالحافظ  ،وإبراھیم النخعي ،وسلیمان بن یسار ،وابن سیرین ،بن الزبیر
  المحدّث الفقیھ إسحاق بن راھویھ. 

ولھ حظ من  ،أن ھذا الرأي لیس قولا مستشنعا ولا غریبا في المدوّنات الفقھیة حضورا واستدلالا - 5
   فتقلیده الیوم والقضاء بھ بشروطھ لا بأس بھ. ،النظر

  المراجع قائمة المصادر و
 تحقیق: موسى محمد علي وعزة عبد  ،)ھـ504ت (علي بن محمد أبو الحسن المعروف بإلكیا الھراسي  ،أحكام القرآن

  .ھـ1405، 2ط  ،دار الكتب العلمیة، بیروت ،عطیة
  ،تحقیق: محمد الصادق قمحاوي، دار إحیاء التراث، )ھـ370ت(أحكام القرآن، لأحمد بن علي الجصاص الرازي ،

  ھـ.1405، بیروت
 دار  ،تحقیق: التھامي نقرة ،)ھـ628 ت(محمد بن علي بن حماد بن عیسى الصنھاجي القلعي  ،أخبار بني عبید وسیرتھم

  القاھرة. ،الصحوة
 تحقیق: عبد الله بن عبد المحسن  ،)ھـ428ت(محمد بن أحمد بن أبي موسى الشریف الھاشمي  ،الإرشاد إلى سبیل الرشاد

  مؤسسة الرسالة. ،التركي
  تحقیق: محمَّد بوینوكالن)ھـ189ت(الأصل ( المعروف بالمبسوط)، لأبي عبد الله محمد بن الحسن بن فرقد الشیباني ،، 

  .ھـ1433 ،1ط ،دار ابن حزم، بیروت
  أقضیة رسول الله، ھـ1426 ،بیروت ،دار الكتاب العربي ،)ه497 ت(ابن الطلاع  ،محمد بن الفرج القرطبي.  
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 دار  ،تحقیق: یحیى إسماعیل ،)ھـ544ت(عیاض بن موسى أبو الفضل الیحصبي القاضي  ،ل المعلم بفوائد مسلمإكما
 ھـ.1419 ،1ط ،المنصورة ،الوفاء

 ھـ.1410 ،بدون طبعة ،بیروت ،دار المعرفة ،)ھـ204ت(محمد بن إدریس أبو عبد الله الشافعي  ،الأم 
 دار الكتب العلمیة. ،تحقیق: محمد شحادة ،)ھـ402ت(أبو جعفر الداودي  ،أحمد بن نصر ،الأموال  
 ھـ٥٠٧محمد بن طاھر المقدسي الشیباني، ابن القیسراني ت ،الأنساب المتفقة في الخط المتماثلة في النقط والضب، 

  ھـ.1282 لیدن: بریل، ،تحقیق: دي یونج
 تذة، الناشـر محمـد أمین دمج، بیروت، الأنســاب، لأبي سعد عبد الكریم بن محمد السمعاني. تحقیق: جماعة من الأسا

  مطبعة محمد ھاشم الكنبي بدمشق.
  الإنصاف إلى معرفة الراجح من الخلاف، لعلاء الدین علي بن سلیمان المرداوي، تحقیق: عبد الله التركي، دار عالم

   .ھـ1426 ،2الكتب، الریاض، ط
 دار الحدیث ،)ھـ595ت(محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الشھیر بابن رشد الحفید  ،بدایة المجتھد ونھایة المقتصد، 

  ھـ.1425 ،بدون طبعة ،القاھرة
 دار الكتب  ،)ھـ587ت(علاء الدین، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي  ،بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع

  .ھـ1406، 2ط ،العلمیة
 تحقیق: قاسم محمد النوري ،)ھـ558ت(أبو الحسین یحیى بن أبي الخیر العمراني  ،يالبیان في مذھب الإمام الشافع، 

 ھـ.1421، 1ط ،جدة ،دار المنھاج
 تحقیق:  ،)ھـ748ت(أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قاَیْماز الذھبي  ،تاریخ الإسلام ووفیات المشاھیر والأعلام

 .ھـ1413 ،2ط ،بي، بیروتدار الكتاب العر ،عمر عبد السلام التدمري
 منشورات وزارة الأوقاف  ،تحقیق: أحمد بن عبد الكریم نجیب ،)ھـ478ت(أبو الحسن علي بن محمد اللخمي  ،التبصرة

 القطریة.
  تحقیق:  ابن )ھـ544ت(ترتیب المدارك وتقریب المسالك لمعرفة أعلام مذھب مالك، عیاض بن موسى الیحصبي ،

  .1المحمدیة، المغرب، ط ،مطبعة فضالة  ،تاویت الطنجي وآخرون
 دار الغرب  ،تحقیق: حسین الدھماني ،)ھـ378ت(عبید الله بن الحسین بن الحسن بن الجلاب البصري  ،التفریع

 ھـ. 1408 ،1ط ،الإسلامي
 ردار النواد ،تحقیق: عامر حسن صبري ،)ھـ413ت(عبد الرحمن بن مروان أبو المطرف القَنَازِعي  ،تفسیر الموطأ، 

 ھـ.1429 ،1ط
 تحقیق: بشار  ،)ه463ت(یوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر القرطبي  ،التمھید لما في الموطأ من المعاني والأسانید

 مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي. ،عواد معروف وآخرین
 تحقیق: علي العمران  ،)ھـ751ت(محمد بن أبي بكر ابن قیم الجوزیة  ،تھذیب سنن أبي داود وإیضاح عللھ ومشكلاتھ

 .ھـ1440 ،1ط ،الریاض ،دار عطاءات العلم ،وآخرون
  دار الكتب  ، تحقیق: عادل أحمد عبدالموجود،)ھـ510ت(التھذیب في فقھ الإمام الشافعي، الحسین بن مسعود البغوي

  .ھـ1418 ،1ط ،بیروت ،العلمیة
  الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول الله محمد بن إسماعیل البخاري  ،صحیح البخاري، وسننھ وأیامھ

 ھـ.1422، 1ط ،دار طوق النجاة ،تحقیق: محمد زھیر بن ناصر الناصر ،)ھـ256ت(
 تحقیق: أحمد البردوني  ،)ھـ671ت(محمد بن أحمد بن أبي بكر أبو عبد الله شمس الدین القرطبي  ،الجامع لأحكام القرآن

  .ھـ1384 ،2ط ،القاھرة ،دار الكتب المصریة ،وإبراھیم أطفیش
 تحقیق:  ،)ھـ841ت(أبو القاسم بن أحمد البلوي البرُزُلي  ،نزل من القضایا بالمفتین والحكام جامع مسائل الأحكام لما

 بیروت.   ،دار الغرب الإسلامي ،محمد الحبیب الھیلة
 1ط ،دار البحوث للدراسات الإسلامیة وإحیاء التراث، دبي ،د. قاسم علي سعد ،جمھرة تراجم الفقھاء المالكیة ،

 ھـ.1423
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  دار الكتب   ،، تحقیق: عادل أحمد عبد الموجود)ھـ450ت(الحاوي الكبیر، علي بن محمد بن محمد بن حبیب الماوردي
  ھـ.1419، 1لبنان، ط ،العلمیة، بیروت

 علي بن محمد، ابن فرحون، برھان الدین الیعمري إبراھیم بن  ،الدیباج المذھب في معرفة أعیان علماء المذھب
 بیروت.  ،دار الكتب العلمیة ،)ھـ799ت(

 الدار العربیة للكتاب،  ،تحقیق: إحسان عباس ،)ھـ542ت(علي بن بسام الشنتریني  ،الذخیرة في محاسن أھل الجزیرة
  .ھـ1979 ،1ط ،تونس، لیبیا

 مؤسسة الرسالة، بیروت ،)ھـ751ت(محمد بن أبي بكر شمس الدین ابن قیم الجوزیة  ،زاد المعاد في ھدي خیر العباد، 
 ھـ.1415 ،27ط

  تحقیق: )ھـ370ت(الزاھر في غریب ألفاظ الشافعي، لأبي منصور محمد بن أحمد بن الأزھري الھروي، أبو منصور ،
 مسعد عبد الحمید السعدني، الناشر: دار الطلائع. 

  جِسْتاني سنن أبي داود، سلیمان ، تحقیق: محمد محیي الدین عبد الحمید، )ھـ275ت(بن الأشعث أبو داود الأزدي السِّ
  المكتبة العصریة، صیدا.

 لبنان. ،بیروت ،دار الكتاب العربي ،محمد بن محمد مخلوف ،شجرة النور الزكیة في طبقات المالكیة 
 دار إحیاء   ،)ھـ676ت(بن شرف النووي،  شرح النووي على صحیح مسلم (المسمى المنھاج)، لأبي زكریا یحیى

  ھـ.1392بیروت، الثانیة، ، التراث العربي
 تحقیق: سائد بكداش وجماعة آخرون ،)ھـ370ت(أحمد بن علي أبو بكر الجصاص الرازي  ،شرح مختصر الطحاوي، 

 ھـ.1431 ،1ط ،دار البشائر الإسلامیة
 تحقیق: عزت العطار الحسیني ،)ھـ578ت(أبو القاسم خلف بن عبد الملك بن بشكوال  ،الصلة في تاریخ أئمة الأندلس، 

 .ھـ1374، 2ط ،مكتبة الخانجي
  تحقیق: عادل عبد الموجود، دار الكتب )ھـ656ت(العزیز شرح الوجیز، عبد الكریم بن محمد الرافعي القزویني ،

  ھـ.1417العلمیة، بیروت، الأولى، 
 دار  ،تحقیق: حمید لحمر ،)ھـ616(تجلال الدین عبد الله بن نجم بن شاس  ،ي مذھب عالم المدینةعقد الجواھر الثمینة ف

 .ھـ1423 ،1ط ،الغرب الإسلامي
 دار الكتب العلمیة ،)ھـ728ت(أحمد بن عبد الحلیم تقي الدین أبو العباس الشھیر بابن تیمیة الحراني  ،الفتاوى الكبرى، 

 .ھـ1408، 1ط
  صحیح البخاري، لابن حجر العسقلاني. دار المعرفة، بیروت.فتح الباري بشرح  
  ،تحقیق: عبد الله بن عبد المحسن التركي)ـھ763ت(الفروع في فقھ الإمام أحمد بن حنبل، لمحمد بن مفلح المقدسي ،،  

   .ھـ1424مؤسسة الرسالة، الأولى 
 دار الغرب  ،تحقیق: بشار عواد معروف ،)ھـ575ت(محمد بن خیر اللمتوني الإشبیلي  ،فھرسة ابن خیر الإشبیلي

   م.2009 ،1ط ،تونس الإسلامي،
 تحقیق: محمد عبد الله ولد كریم ،)ھـ543ت(محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي  ،القبس في شرح موطأ مالك بن أنس، 

 .م1992 ،1ط ،دار الغرب الإسلامي
 دار  ،تحقیق: عبد الله القاضي ،)ھـ630ت(أبو الحسن علي بن محمد الجزري، عز الدین ابن الأثیر  ،الكامل في التاریخ

 .ھـ1415 ،2ط ،بیروت ،الكتب العلمیة
 دار  ،)ھـ884ت(إبراھیم بن محمد بن عبد الله بن محمد أبو إسحاق، برھان الدین ابن مفلح،  ،المبدع في شرح المقنع

 .ھـ1418 ،1ط ،الكتب العلمیة، بیروت
 بدون طبعة ،بیروت ،دار المعرفة ،)ھـ483ت(محمد بن أحمد بن أبي سھل شمس الأئمة السرخسي  ،المبسوط، 

 .ھـ1414
 جمع وتحقیق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم ،)ھـ728ت(أحمد بن عبد الحلیم ابن تیمیة  ،مجموع فتاوى ابن تیمیة، 

 .ھـ1416 ،مجمع الملك فھد لطباعة المصحف، المدینة
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 بدون  ،بیروت ،دار الفكر ،)ھـ456ت(أبو محمد علي بن أحمد بن سعید بن حزم الأندلسي الظاھري  ،المحلى بالآثار
 .طبعة وبدون تاریخ

  ،تحقیق: أحمد شاكر، مكتبة دار التراث، القاھرة، )ھـ456ت(المحلى، لعلي بن أحمد بن سعید بن حزم الظاھري ،
  ھـ.1426

 ھـ1415 ،1ط ،دار الكتب العلمیة ،)ھـ179ت(مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني  ،المدونة. 
 إسحاق بن منصور بن بھرام، أبو یعقوب المروزي، المعروف  ،مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راھویھ

 ھـ.1425، 1ط ،عمادة البحث العلمي، الجامعة الإسلامیة بالمدینة المنورة، السعودیة ،)ھـ251ت(بالكوسج 
 دار الكتاب العربي ،)ھـ255ت(أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، التمیمي السمرقندي  ،مسند الدارمي، 

  ھـ.1407 ،1ط ،بیروت
  المسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول اللهمسلم بن الحجاج أبو الحسن  ،، صحیح مسلم

  .بیروت ،، تحقیق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحیاء التراث العربي)ھـ261ت(النیسابوري 
  ،مصنف عبد الرزاق، لأبي بكر عبد الرزاق بن ھمام الصنعاني، تحقیق: حبیب الرحمن الأعظمي، المكتب الإسلامي

  ھـ.1403بیروت، الثانیة 
 جدة. ،دار القبلة ،تحقیق: محمد عوامة ،)ھـ 235ت(بكر عبد الله بن محمد بن أبي شیبة العبسي الكوفي أبو  ،المصنف 
  ،ھـ.1351، 1، المطبعة العلمیة، حلب، ط)ـھ388ت(معالم السنن لأبي سلیمان حمد بن محمد الخطابي البستي  
 تحقیق: عبد الحق  ،)ھـ422ت(عبد الوھاب بن علي بن نصر أبو محمد البغدادي  ،المعونة على مذھب أھل المدینة

 ھـ.1425 ،2ط ،مكة المكرمة ،مكتبة نزار الباز ،حمیش
 تحقیق: عبد الله  ،)ھـ620ت(موفق الدین عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي  ،المغني في فقھ الإمام أحمد بن حنبل

  الریاض. ،الم الكتبدار ع ،عبد الفتاح الحلو ،التركي
 تحقیق: محي الدین مستو ،)ھـ656ت(أحمد بن عمر أبو العباس القرطبي  ،المفھم لما أشكل من تلخیص كتاب مسلم، 

 ھـ.1417 ،1ط ،دمشق ،دار ابن كثیر ،یوسف بدیوي
  لأمھات مسائلھا المقدمات الممھدات لبناء ما اقتضتھ رسوم المدونة من الأحكام الشرعیات، والتحصیلات المحكمات

 .ھـ1408 ،1ط ،دار الغرب الإسلامي ،)ھـ520ت(أبو الولید محمد بن أحمد بن رشد القرطبي  ،المشكلات
 نة وحَلِّ مُشكِلاتھا ت بعد ( ،أبو الحسن علي بن سعید الرجراجي ،مناھج التحصیل ونتائج لطائف التَّأوِْیل في شَرحِ المدَوَّ

 .م2007-ھـ1428 ،1ط ،دار ابن حزم ،یاَطي أحمد بن عليّ اعتنى بھ: أبو الفضل الدّم ،)ھـ633
  1ط ،مطبعة السعادة بجوار محافظة مصر ،)ھـ474ت(سلیمان بن خلف الباجي الأندلسي  ،الموطأالمنتقى شرح، 

 .ھـ1332
 ھـ1434 ،1ط ،الجزائر ،دار المعرفة الدولیة ،عبد العزیز دخان ،موسوعة الإمام الداودي. 
  ھـ1431 ،3ط ،دار الفكر العربي ،محمد سلیمان الطیب ،حوث میدانیة وتاریخیة ،العربیةموسوعة القبائل.  
 دار الغرب  ،تحقیق: بشار معروف ،)ھـ179ت(روایة یحیى بن یحیى اللیثي  ،مالك بن أنس الأصبحي ،الموطأ

 الإسلامي، بیروت.
 تحقیق: عبد العظیم محمود  ،)ھـ478ت(ني، عبد الملك بن عبد الله بن یوسف الجوی ،نھایة المطلب في درایة المذھب

 جدة. ،دار المنھاج ،الدّیب
 ھـ386ت(أبو محمد عبد الله بن أبي زید، القیرواني،  ،النوادر والزیادات على ما في المدونة من غیرھا من الأمھات(، 

  .م1999، 1ط ،دار الغرب الإسلامي، بیروت ،تحقیق: عبد الفتّاح محمد الحلو وآخرون
   



 محمد روابحیة /د
 

  

 2026، جانفي 38 عدد:لا                                                                                                                 294

  الھوامش:
                                                        

)، 1/165)، الدیباج المذھب (9/41)، تاریخ الإسلام (7/102ترتیب المدارك (، )123 ینظر: فھرسة ابن خیر (ص )1(
)، موسوعة 1/291)، جمھرة تراجم الفقھاء المالكیة (1/164)، شجرة النور الزكیة (71نفحات النسرین والریحان (ص 

 ).1/41الإمام الداودي (
 ).3/617ینظر: موسوعة القبائل العربیة () 2(
 ).5/294)، الأنساب، للسمعاني (191، 53ینظر: الأنساب المتفقة (ص ) 3(
 ).16/42الجامع لأحكام القرآن () 4(
 ).318، 53). وانظر: الصلة (ص 246الصلة (ص ) 5(
 ).298ینظر: الصلة (ص:) 6(
 ).582ینظر: الصلة (ص:) 7(
 ).6/255(ترتیب المدارك ) 8(
 ).4/228ترتیب المدارك () 9(
 ).123ینظر: فھرسة ابن خیر (ص ) 10(
 ).123ینظر: فھرسة ابن خیر (ص  )11(
 ).155، 582ینظر: الصلة (ص  )12(
 ).1/54الصلة، بتحقیق بشار عواد ( )13(
 ).8/811تاریخ الإسلام ( )14(
 ).287الصلة (ص  )15(
 ).8/597الذخیرة في محاسن أھل الجزیرة ( )16(
 ).6/718)، الكامل في التاریخ (45ینظر: أخبار بني عبید (ص  )17(
 ).7/103ترتیب المدارك ( )18(
 ).1/53ینظر: موسوعة الإمام الداودي ( )19(
 ).2/99)، الدیباج المذھب (6/258ینظر: ترتیب المدارك ( )20(
 ).6/258ینظر: ترتیب المدارك ( )21(
 ).1/68وقد جمع أسماءھم الدكتور عبد العزیز دخان في موسوعة الداودي ( )22(
 .....).167، 43، 28، 21، 1/15ینظر مثلا: المنتقى، للباجي ( )23(
 ).3/993)، عقد الجواھر (2/410ینظر: مثلا: إكمال المعلم ( )24(
 ).9/4081التبصرة ( )25(
 ).5/408مناھج التحصیل ( )26(
 ).2/489)، (2/201)، (1/513ینظر: جامع مسائل الأحكام للبرزُلي ( )27(
 ).4/277یلُیط: یلُصِق. النھایة في غریب الحدیث ( )28(
 ).178الأموال، للداودي (ص  )29(
). وھو معنى قول الداودي: (وبھ یأخذ مالك 2/916)، القبس (2/520)، تفسیر الموطأ (2/552ینظر: المدونة ( )30(

 وأصحابھ).
 ).221ینظر: الزاھر في غریب ألفاظ الشافعي (ص  )31(
 ).6/243)، بدائع الصنائع (17/154)، المبسوط (4/106)، شرح مختصر الطحاوي (95-6/93ینظر: الأصل ( )32(
)، المقدمات 6/406)، البیان والتحصیل (3/1655)، المعونة (9/404)، النوادر والزیادات (2/394ینظر: التفریع ( )33(

 ).3/1249عقد الجواھر ()، 3/148(
)، 9/186)، نھایة المطلب (9/75)، البیان (5/49)، التھذیب (8/163)، الحاوي (7/365)، (6/213ینظر: الأم ( )34(

 ).6/521العزیز (
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 ).352الإرشاد (ص  )35(
 ).277ینظر: الإرشاد (ص ) 36(
 ).7/164الاستذكار ( )37(
 ).9/123المغني ( )38(
 ).1457)، ومسلم في صحیحھ (2053ھ (أخرجھ البخاري في صحیح )39(
 ).5/381زاد المعاد ( )40(
)، بدائع الصنائع 17/154)، المبسوط (4/106)، شرح مختصر الطحاوي (8/107)، (95- 6/93ینظر: الأصل ( )41(

)6/243.( 
لجواھر )، عقد ا3/148)، المقدمات (3/1655)، المعونة (9/404)، النوادر والزیادات (2/394ینظر: التفریع ( )42(

)3/1249.( 
)، 9/186)، نھایة المطلب (9/75)، البیان (5/49)، التھذیب (8/163)، الحاوي (7/365)، (6/213ینظر: الأم ( )43(

 ).6/521العزیز (
)، المبدع 9/123)، المغني (277)، الإرشاد (ص:7/3709ینظر: مسائل إسحاق بن منصور الكوسج لأحمد وإسحاق ( )44(

)7/70.( 
 ).8/335المحلى ( )45(
) عن عبد الله بن صالح كاتب اللیث بن سعد، عن بكر بن مضر، عن عمرو بن 3148أخرج الدارمي في مسنده ( )46(

ھ ولم یدّع زنى أیُّما رجل أتى إلى غلامٍ یزعُم أنھ ابنٌ لھ، وأنھ «الحارث، عن بكُیر الأشجّ، عن سلیمان بن یسار، قال:  بأمِّ
قال بكُیر: وسألت عروة، عن ذلك،  فقال مثل قول سلیمان بن یسار. وقال عروة: بلغنا أن » یرِثھ ذلك الغلامَ أحد، فھو

 ».الولد للفراش، وللعاھر الحجر«قال:  رسول الله 
)، الحاوي 121(ص  )، أقضیة رسول الله 7/3709ینظر: مسائل إسحاق بن منصور الكوسج لأحمد وإسحاق ( )47(

 ).9/123)، المغني (8/163(
). ولابن تیمیة أیضا ما یرد 23/490)، الإنصاف (7/70)، المبدع (9/224)، الفروع (5/507ینظر: الفتاوى الكبرى ( )48(

) عن رجل وطئ أجنبیة حملت منھ ثم بعد ذلك تزوج بھا: 34/100ھذه النسبة صراحة، فقد سئل كما في مجموع الفتاوى (
زنا؛ لا یلحقھ نسبھ عند الأئمة الأربعة؛ ولكن لا بد أن ینفق ولد الولد ب: (فھل یجب علیھ فرض الولد في تربیتھ أم لا؟ فأجا

علیھ المسلمون؛ فإنھ یتیم من الیتامى ونفقة الیتامى على المسلمین مؤكدة. والله أعلم). وجاء عنھ أیضا في مواضع من 
ا مُشعر بالتردّد واحتمال اختلاف ) حكایة الخلاف في المسألة من غیر ترجیح لقول، وھذ139، 137، 32/113فتاویھ (

 الاجتھاد، والله أعلم.
) ما یخالف ذلك، فقد قال: (الصورة 1/560). ولابن القیم أیضا في تھذیب سنن أبي داود (5/381ینظر: زاد المعاد ( )49(

بل نسبھ منقطع منھ،  الثانیة: أن یكون الولد من أمََة لم تكن في ملكھ وقت الإصابة، فھذا ولد زناً لا یلحق بھ ولا یرثھ،
وكذلك إذا كان من حرة قد زنى بھا، فالولد غیر لاحق بھ ولا یرث منھ. وإن كان ھذا الزاني الذي یدُعى الولد لھ ــ یعني 
أنھ منھ ــ قد ادّعاه= لم تفُدِ دعواه شیئاً، بل الولد ولد زنا، وھو لأھل أمّھ؛ إن كانت أمةً فمملوك لمالكھا، وإن كانت حرة 

 إلى أمھ وأھلھا، دون ھذا الزاني الذي ھو منھ). فنسبھ
 ).8/107الأصل ( )50(
 ).7/70)، المبدع (23/490الإنصاف ( )51(
 ).6/242)، بدائع الصنائع (5/160ینظر: أحكام القرآن، للجصاص ( )52(
 ).17/154المبسوط ( )53(
 ).7/3709مسائل إسحاق بن منصور الكوسج لأحمد وإسحاق ( )54(
 ).6/242)، بدائع الصنائع (5/160ینظر: أحكام القرآن، للجصاص ( )55(
 ): (إسناده حسن).12/34)، وقال ابن حجر في فتح الباري (2274أخرجھ أبو داود في سننھ ( )56(
 ).3/281ینظر: معالم السنن ( )57(
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اده مقال؛ لأنھ من روایة محمد بن ): (في إسن5/382)، وقال ابن القیم في زاد المعاد (2113أخرجھ أبو داود في سننھ ( )58(

 راشد المكحولي).
 )، وفي إسناده رجل مبھم.2264أخرجھ أبو داود في سننھ ( )59(
 ). 5/381ینظر: زاد المعاد ( )60(
 ).2/411أحكام القرآن، للھراسي ( )61(
 ).8/163ینظر: الحاوي ( )62(
مشھور، وقد نقل الإمام  مر. وقضاء عمر ) عن سلیمان بن یسار مرسلا عن ع2738أخرجھ مالك في الموطأ ( )63(

 ).5/381إسحاق بن راھویھ عن سلیمان بن یسار احتجاجھ بھذا القضاء على ما ذھب إلیھ. ینظر: زاد المعاد (
 ).8/163ینظر: الحاوي ( )64(
 ).2550)، ومسلم في صحیحھ (2482أخرجھ البخاري في صحیحھ ( )65(
 ).5/381()، زاد المعاد 6/514ینظر: المفھم ( )66(
 ).16/107ینظر: شرح النووي على مسلم ( )67(
 ).5/381زاد المعاد ( )68(
 ).6/242)، بدائع الصنائع (17/154ینظر: المبسوط ( )69(
 ).8/163ینظر: الحاوي ( )70(
 ).8/163ینظر: الحاوي ( )71(
 ).7/3709مسائل إسحاق بن منصور الكوسج لأحمد وإسحاق ( )72(
 ).4/142خلافا لما حكم علیھ بالشذوذ. ینظر: بدایة المجتھد ( )73(
 ).23/490الإنصاف ( )74(
 ).5/381زاد المعاد ( )75(


